
المحامي / حميد طارش الساعدي
مبادئ القانون الجنائي:

1-عـدم التـوسع في عقـوبات الاعـدام وفقا
للعهد الـدولي الخاص بـالحقوق المـدنية

والسياسية.
2-مبـدأ لا جـريمـة ولاعقـوبـة الا بـنص،
وهـذا المبـدأ عادة يـنص عليـه الدسـتور

بالاضافة الى القانون الجنائي.
3-مبـدأ عـدم رجعيـة القـانـون الجنـائي
على الماضي، أي لايكون الـقانون نافذاً الا
على الافعال التي ارتكبت وقت سريانه.

4-مبـدأ المـتهم بـرئ حتـى تـثبـت ادانته
وفق محاكمة عادلة.

5-مبــدأ تحـــريم الـتعـــذيب واعـتبــاره
جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانـون وعـدم
تـرتيب ايـة قيمـة علـى المعـلومـات التي

اخذت من المتهم بسبب التعذيب.
6-عــدم جــواز الـقبـض علــى انـســان او

توقيفه دون وجه حق.
7-احـترام ممتلكات الفرد وحـرمة مسكنه

ومراسلاته واتصالاته.
8-حق المتهم المطـالبة بالتعـويض في حالة
القـبض عليـه او توقـيفه بطـريقـة غير
مـشـروعـة، وهـذا لم يـكن مـوجـودا في
القـانـون، ولكن نـص عليه قـانـون ادارة

الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
9-حـق المتهم في مـعرفـة التهمـة الموجـهة

اليه عند القبض عليه او توقيفه.
10-تقـديـم المتهـم المقبـوض علـيه في فترة

6القانون والعدالة CIVIL SOCIETY

أجرى اللقاء : محمد ناجي 
اذا كـان مشهـد صـدام حـسين وهـو
يمثل، أمام القضـاء العراقي ، لحظة
طالمـا تمنتها الغـالبية الـساحقة من
العـراقيـين وغيرهم ، فـانهـا تحمل
أكثـر مـن معنــى ، أهمهـا ، تـأكيـد
للحقيقـة الكبرى بأن زمـانه قد ولى
من غير رجعة ، وان سـاعة الحساب
لابــد آتيـة ، ولـو بعـد حـين ، لكل
طـــاغيــة مـسـتبــد . وان العــراق
الجـديـد يـسير في الاتجـاه الـصحيح
نحـو الحرية والـديمقراطـية ودولة
القـانون، ولكن تبقـى بعض الاسئلة
، خاصة وهناك من يـريد التغطية
علـى الحـدث بـدفعه نحــو قضـايـا
شـكلية ثانويـة مفخخة ! بعيداً عن
جوهـره ومعناه الحقـيقي . ولالقاء
مزيـد من الضوء علـى هذا الحدث ،
مـن النــاحيـة القـانــونيـة وربمـا
السـياسـية ايـضاً الـتقينـا القـاضي

العراقي السابق زهير كاظم عبود.
ـ للـوهلـة الاولى ، كيف تفـاعلت مع
مشهد صدام وهو يمثل امام العدالة
ويبلغ بلائحة التهم الموجهة اليه ؟

** لااخفـي علـيك ان المــشهــد لم
يفـاجئني ، فلايمكن لمجرم ان يفلت
مـن العقـاب ، وهـاهـو صــدام يقف
اخيراً في مـواجهـة العـدالـة . وهـذا
المشهد لم يفـارق مخيلتي ابداً ، فقد
تـصورته مرارا وخـاصة حين كنت
مشاركا في المـؤتمرات القانونية التي
طالبنـا فيها بمحاكمة صدام واركان
نظـامه من قـبل قضـاة عــراقيين
ومحكمـة عراقـية ووفـقا للقـوانين
الجزائيـة العراقيـة النافـذة . كنت
أتخـيل هذه الصورة ومتيقناً من ان
الدكتـاتور سيكـون خائفا مـرعوبا
مـن جماهـير الشـعب ، ومن العـقاب
الجزائي أو التحـقيق والمحاكمة التي
تنتظره . كنت احلم واتخيل مشهد
الطاغـية مقبوضـا عليه ومقيدا في
ايـدي الشـرطـة العـراقيـة ليجـري
استجـوابـه من قبل المحـققين ومن

القاضي والكاتب زهير كاظم عبود:
- توفر للطاغية صدام  من فرص المحاكمة العادلة مالم يوفره هو لأي عراقي حين كان في السلطة

الحـرب والارهــاب والعقـوبـات المحـددة
لهذه الجرائم في قانون العقوبات.

4-ادخال عقوبـات )حضاريـة( مثل اللوم،
التعويض المدني، القـيام بعمل اجتماعي
نافع لما يلائم نوع من الجرائم او الجناة.
5-التـوسع في نطـاق الجــرائم التي يـطبق

عليها الافراج الشرطي.
6-اعـادة الـنظـر في الفـصل الثــالث الـذي
تـضمـن المسـؤوليـة في جـرائم الـنشـر في
المــــواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 مـن قــــانــــون
العقـوبــات النـافــذ وجعلهـا بمــا يلائم
العـراق الـديمقـراطي الجـديـد وضمـان
حـريــة الكلام والـرأي والـصحـافـة وفي
حدود اجـراءات قانونـية عادلـة وليست

تعسفية.

الموضوع الاهم
بـكل تــأكـيــد لـيــس المــوضــوع الاهـم
للعـراقيين في مـوضوع القـانون الجـنائي
العراقي، هو محاكـمة صدام واعوانه، بل
ارساء قواعـد المحاكمات المنصفة واحترام
حقـوق الانسـان وحمـايتهـا عنـد وقـوع
الجريمة وفـيما يلي وقوعها من اجراءات
مـثل الاعـتقــال والـتفـتيـش والـسـجن
وغيرها، ويتـمثل السؤال هنـا عن كيفية
الـتطـبيق العـادل لتلك الاجـراءات، التي
كـان البعض منـها منصـوصا عليه خلال
فـترة النـظـــام المبــاد واخـــرى اضيـفت
بموجـب قانـون ادارة الدولـة الانتقـالي
واخرى تـواكب التـطور الإنـسانـي نأمل
اصـدارهــا من الـسلـطــة التـشــريعيـة
الـقادمـة، ويمكن الاجـابة عـلى ذلـك بما

يلي:-
1-اقـرار مبـدأ الـرقـابـة علـى دستـوريـة
القـوانين، أي عـدم مخـالفتهـا للـدستـور
ويـتم ذلـك عن طـريق انـشـاء محـكمـة

دستورية عليا.
2-مـنح الـسلـطــة القـضــائيــة بمــوجب
الدستور صلاحـية الرقابـة على تطبيق
القــوانين والفـصل بـشــأن الخلافـات في

تطبيقها.
3-تفعـيل دور الادعـــاء العـــام في العــراق
ومنحـهم الصلاحيـات اللازمة لتـفتيش
السجـون ومراكـز الشـرطة أو أي امـاكن
اخـرى تعـد للتـوقيف بمـوجب القـانون
وذلـك لحمـايـة المـوقــوفين والــسجنـاء
واعطـائهـم صلاحيـة فـرض العقـوبـات
الانـضبــاطيــة علــى العــاملين في هـذه
الامـاكن عند سـوء معاملتهـم للسجناء او
المـوقـوفين وكـذلك أحـالتهـم للمحـاكم
المختصـة في حالـة ارتكابـهم جرائم بحق

السجناء او الموقوفين.
4-اخـضـاع جمـيع سلـطـات الـتحقـيق الى
قـــاضي الـتحـقيـق من حـيث الاشــراف

والرقابة والتوجيه.
5-الـتثقـيف علـى ان تــدابير المـســؤوليـة
الجنـائيـة والعقـوبـة المحـددة في قـانـون
العقـوبــات هي الاصلاح الجنـائي ولـيس

الانتقام منه.
6-رقــــابـــــة وزارة حقــــوق الانـــســــان
والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق
الانـســان علــى ضمــان احـترام حقــوق
الانسان من الانتهـاك تحت أي مسوغ ولو
كـــانت الجــريمــة ، مع اعـطــاء الحق في
المطالبـة بالتعـويض امام المحـاكم للذين
يتعـرضـون لانتهـاك حقـوقهـم بسـبب
وقــــــــــــــوع الجــــــــــــــريمــــــــــــــة.

مـرتكبي الجـرائم ضد الانـسانيـة وعدم
افلاتهم من العقاب وكما مبين تاليا:

1-المــادة )1( من اتفــاقيــة منع جـريمـة
الابادة الجماعـية والمعاقبـة عليها، حيث
نصت علـى منع هذه الجـريمة والمعـاقبة

عليها سواء وقعت ايام الحرب او السلم.
2-المادة )4( مـن الاتفاقيـة المذكـورة نصت
عـلى مـعاقـبة مـرتكـبي جريمـة الابادة
الجماعية سـواء كانوا حكـاما دستوريين

او موظفين عامين او افراد.
3-المادة )6( مـن الاتفاقيـة المذكـورة نصت
علـى محاكمـة المتهمين بـارتكاب جـريمة
الابــادة الجمــاعيــة من قـبل محـكمــة
مختـصة مـن محاكـم الدولـة التي ارتكب
الـفعل علــى اراضـيهــا او امــام محـكمــة
جـزائيـة دوليـة لكـن بشـرط الاعتراف
بـولايتهـا مـن قبل الـدول ذات العلاقـة،
وهنــا واضح جــداً ارجحيـة المحــاكمـة
العراقية لصـدام واعوانه لسببين اولهما،
النص على ذلك، وثـانيهما اشتراط قبول
الـولايـة لـلمحـكمـة الــدوليـة مـن قبل
الحكـومـة العــراقيــة والتي تـستـطيع
الاخيرة رفـضها، وخـلاصة القـول ان من
البديهيات ما كان مشروطاً اضعف بكثير

من ليس فيه شرط.
4-المــــادة )15/2( مـن الـعهــــد الــــدولـي
الخـاص بـالحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة
نصت علـى محاكمـة ومعاقـبة أي شخص
عـلى فـعل او امتنـاع عن فعل كـان حين
ارتكــابه يــشكل جــرمــا وفقــا لمبــادئ
القانـون التي تعترف بهـا جماعـة الامم،

وان ينص القانون الوطني على ذلك.
5-المــادة )7( مـن اتفـــاقيـــة منــاهـضــة
التعــذيب وغـيره من انـواع المعـاملـة او
العقوبـة القاسية او الانسانية نصت على
ان تقوم الـدول بتسليـم الاشخاص الذين
يــدعي ارتكــابهم لجـرائـم التعــذيب او
تعرض الـقضية علـى سلطاتهـا المختصة

بقصد تقديم الشخص للمحاكمة.
6-تـنـص المــادة )4( مـن اعلان حمــايــة
الاشخـاص مـن الاختفـاء الـقسـري علـى
أحـالة أي شخـص تدعـى مسـؤوليته عن
وقــوع اخـتفــاء قـســري الى الـسلـطــات

المختصة لاقامة الدعوى والحكم عليه.

من اجل قانون عقوبات متطور
بـالـرغـم من وجـود العـديـد من المـواد
الملائمة في القـانون الجنـائي النافـذ، وما
اضـاف اليها قانون ادارة الـدولة العراقية
للفـترة الانتقاليـة من مواد مـتطورة من
حـيث الاجــراءات التي تـضمـن حقـوق
الانـسـان وحقــوق المتهـم والتي تـدخل
ضمن اجـراءات قانـون اصول المحـاكمات
الجـزائية، الا ان قـانون العقـوبات، ولكي
يرقى الى مـستوى الطمـوح في بناء عراق
قـــانـــونـي، يفـترض ان تـطـــرأ علـيه

التعديلات التالية:-
1-تـضـيـيق نـطـــاق عقــوبــة الاعــدام
وحصـرها في الجرائم الخـطرة ومنعها في
الجـرائم السيـاسية او الغـاء هذه الجرائم
نهائياً مع مبدأ التعددية وحرية تأسيس

الاحزاب السياسية والانتماء اليها.
2-رفع سن المـســائلـة الجــزائيــة من )7(
سنوات الى )15( سنة تمـاشياً مع التجارب

التشريعية للبلدان المتطورة.
3-ادخال الجرائم المـرتكبة ضد الانـسانية
وجــرائم الابــادة الجمــاعيـة وجــرائم

يقـتل احـــدكم اخـــر منـهم الا اذا كــان
بدرجـته الحزبيـة او اقل، هذه شـرعية
صدام التي يتحدث عـنا المرتزقـة، بينما
شـرعيـة الحكـومـة الحـاليــة والمحكمـة
جـاءت وفق القـانـون الــدولي وقـرارات
مجلــس الامن في حــالــة تعــرض دولــة
للأحـتلال ونـشــوء فــراغ حكــومي ولا
يخـتلف رجـال القـانـون، الـذيـن ليـست
لـديهم اطـماع في المـال الحرام، علـى ذلك
حيث نـصت اتفاقيـات جنيف على ادارة
البلـدان المحتلـة من قبل دولـة الاحتلال
وجاء القرار 483 السـنة 2003 ليؤكد ذلك
ولمـدة سنـة ثـم نص القـرار الاخير علـى
نقل الـسيــادة للعـراقـيين وتم تـشـكيل
الحكـومــة الانتقــاليــة من قـبل الامم
المـتحدة الادارة الـسابـقة ومجلـس الحكم
مع مشـاركة الاحزاب والقـوى السيـاسية
الى الحكم الدائم وفق الـدستور هل، هذه
الخطـوات اقل شــرعيــة من اغـتصـاب

السلطة باستخدام السلاح؟.

عدم رجعية القانون الجنائي
تبقـى اهميـة شـرعيـة محـاكمـة صـدام
واعـوانه في مـدى تقيـدهـا بـالاجـراءات
والمعـايير القـانـونيـة وتــوفير ضمـانـات
المتهـم، وتبرز هنا مـسائل مهمـة للنقاش
بعيـداً عـن المصـالح المـاديـة الـرخـيصـة،
واولها مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي
الذي يعني عدم سريـان القانون الجنائي
علـى الافعـال المحـرمـة التي وقعـت قبل
سـريـانه، والقـانـون الجنــائي العـراقي
النـافـذ لا يـوجـد فـيه وصف للجــرائم
المتهم بها صدام واعوانه وقانون المحكمة
التي وصـفها اصـبح نافـذاً بعد وقـوعها،
والجواب علـى هذا التسـاؤل ان النصوص
المجـرمـة للافعـال المـنسـوبـة لـلمتـهمين
اعلاه مـوجـودة ونـافــذة قبل ارتكـابهـا
وذلك بمـوجب اتفـاقيـات جـنيف الأربع
الخاصة بجـرائم الحرب والمصـادق عليها
من قـبل العــراق وكـــذلك الاتفـــاقيــة
الـدوليـة الخـاصـة بمنع جـريمـة الابـادة
الجماعيـة المعاقب عليهـا والمؤرخة في 9/
12/1948 والمـصــادق علـيهـــا من قـبل العــراق
في 20/1/1959 وكـــذلك بمــوجـب العهــد
الـــدولي الخــاص بــالحقــوق المـــدنيــة
والـسيـاسيـة الــذي نص علـى انه تجـوز
اقـامة الـدعوى القضـائية علـى مرتكبي
جرائم مثل الابادة الجماعية وغيرها من
الجـرائم ضـد الانـسـانيــة والانتهـاكـات
الخـطيرة لاتفـاقيـات جـنيف، المعـروفـة
بجرائم الحرب، او الاسترقاق او التعذيب،
وحتــى اذا لم يكـن القــانــون الـــوطني
يجرمهـا حين ارتكـبها. امـا جرائـم هدر
الثـروة الوطنية وسـوء استخدام المنصب
فمـنصـوص علـى تجـريمهـا في قـانـون
معاقـبة المـتآمـرين علـى سلامة الـوطن
ومـفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958،
وثانيهمـا، التقادم أي سقـوط الجريمة او
العـقوبه بمضـي مدة من الـزمن وهذا لم
ينـص عليه القـانـون الجنـائي العـراقي
النـافــذ علاوة علـى عـدم الاخـذ به في
القانون الدولي عند ارتكاب الجرائم ضد
الانسـانية وذلـك بموجب اتـفاقيـة عدم
تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة.

شـرعية المعـاقبة علـى الجرائم المـرتكبة
ضد الانسانية

نـص القـانـون الــدولي علـى محــاسبـة

ينـطق بحـكم الاعــدام علــى المـتهـمين
بسرعة وبالاشارة، مثلًا، من ذلك الرجل
الطـويل حتـى المرأة الـتي تحمل طفلـها،
وهذه المعلومات يوجد عليها الاف الشهود
النـاجين من مـذبحـة هـذه المحـاكم. امـا
اعــــدام الاحــــداث فحــــدث مــن خلال
المحـاكمـات الصـوريـة وعـمليـات الابـادة
الجمـاعيـة في جريمـة حلبـجة والانـفال

وقمع انتفاضة عام 1991.

العراقيون مستاؤون
لهــذه الاسبــاب استــاء العــراقيــون من
الضـمانات التي وفـرت لصدام وجلاوزته
تلك الـضمـانـات التي لم يـوفـر أي منهـا
لأبنائـهم عندمـا قام بـذبحهم، لكن يجب
ان ينـظر لهـذه الضـمانـات من جـانبين
الاول يـتمثل في احـترام القانـون والثـاني
تدشين مرحلة جديـدة لتطبيق العدالة
الـتي حرم منهـا العراقـيون طيـلة الفترة
المـاضية، وايضـا استاء العراقـيون بشدة/
من ثلـة من المحامين المـرتزقـة الذين لم
يقفوا لحظة واحدة ضد الجرائم البشعة
الـتي ارتكبـت بحق ذويهم بـينمـا دفعهم
السحت الحرام الى التـصريح بقوة للدفاع
عـن مجرم لم تشهـد له الإنسانـية مثيلًا،
لـكن لا بــأس علـيكـم ايهــا العــراقيـون
الـشرفاء، مـادام اختار هـؤلاء المال الحرام
الـذي سـرقه صـدام مـنكم علـى معـاني
القـانـون الـسـاميـة، ولاغـرابـة في  ذلك
فمثلهم مثل الذي يفجر انبوب النفط او
محـطة الكهرباء او يـرسل سيارة مفخخة
عبر الحـدود لقتل الأطفال والـنساء او لم
يـرض بـسقـوط صــدام لانه حــرم من
الامـتيـازات مقـابل قـتل العـراقـيين او
سـرقـة ثــرواتهم ويــسمـي ذلك جهـاداً
ومقـاومة وينسـى الذي جاء بـالامريكان
لاحـتلال العــراق هـي سيــاســة صــدام
وطريقة حكمه وان اعـمالهم هذه تطيل
من امـد الاحتلال علـى حسـاب استقلال

العراق وتطوره.

شرعية الحكومة و المحكمة
لعل ابرز ما يطعن في الحـكومة والمحكمة
هو عدم الـشرعية في ظل محـاكمة صدام
واعــوانه وذلـك من قـبل الــذين اعـمت
ابصارهم اموال الحرام وتناسوا ان صدام
وجلاوزته اغتصـبوا سلطة كـانت قائمة
بموجب دستور، كما يدعون لصدام الان،
وقيـام صـدام بجـريمـة قـتل للـزعـيم
الـراحل عبـد الكـريم قـاسم الـذي كـان
يتـولى منـصب رئـيس الـوزارء بمـوجب
الدسـتور ايـضا، وهـذه الجريمـة التي لم
تتـم اعترف بهـا صـدام مـراراً وتكـراراً،
وتنـاوســوا ايضـا ان صــدام ومن خلال
عصـابـته صفــى منـافــسيه في تـرؤس
النظام واحدا تلو الاخر من امثال حردان
التكـريتي ونـاظم كـزار وغيرهم امـا ما
حــدث في عـــام 1979 فهـــو واضح جــداً،
الاستيـلاء على الـسلطـة، حيـث لم يألف
الـواقع الحكــومي العـربي بـأن يـتنـازل
رئيـس دولــة وبمحـض ارادته لـشخـص
اخــر، ثم بعـدهـا قـام صـدام بـالمجـزرة
الـرهـيبــة بين اركـان الـنظــام ممن لم
يوافقـوا على ترؤسه للنظام، حيث قتلوا
بعـد محاكـمة صـورية ويـستهـزيء بهم
صــدام من خلال اشـرطـة الفـديـو التي
بـثت في وقتهـا حيث يقـول لعصـابته لا

المـذكورة انفا بالـرغم من النص عليها في
الـدستـور المـؤقت لـسنـة 1970 وقـانـون
العقـوبـات رقم 111 لـسنـة 1969 وقـانـون
اصـول المحــاكمـات الجــزائيــة رقم )23(
لــسنــة 1971، وتم العـمل علــى خلافهـا،
حـيـث الـتـــوسع في عقــوبــات الاعــدام
واعتـبار كـثير من الافعـال جريمـة وهي
ليــست مـن الاعمــال المحــرمـــة بنـص
القـانـون، مثـال ذلـك الانتمـاء الى حـزب
سيـاسـي مثل الـدعـوة او الـشيـوعي، او
احـزاب الحـركـة الكـرديـة/ وتم اعـدام
مئـات الالاف بهـذه الـتهمـة الـتي اعطـى
الـدستـور الحق في ممارسـتها ولم يـوجد
قـانونـاً يحرمـها، ثـم اصدر قـرار يجرم
الانتـماء الى حـزب الدعـوة بأثـر رجعي
وهنا خـالف مبدأ عـدم رجعية القـانون
الجـنـــائـي علـــى المـــاضـي، ولايخــتلف
العراقيون ان المـتهم في زمن صدام مجرم
حتــى تثـبت بـراءته ويخـضع لاصنـاف
الـتعذيـب الوحـشي واللانسـاني ليعترف
بـالتهمة وهو في الحقيقة برئ من التهمة
ووثائق العفـو الدولـية واللجـنة المعـنية
بحقـوق الانسـان في هيئـة الامم المـتحدة
والالاف من العـراقـيين يـشهـدون علـى
ذلك، وكـانت عمليـات القاء الـقبض التي
تجـري في وقت متـأخـر من اللـيل حيث
تكسـر فيهـا الابواب وتـستعـمل السلالم
لـلهبوط مـنها علـى سطح الـدار واقتحام
منــازل جـيران المتـهم لاتمـــام عمـليــة
القـبـض كــانـت تـتـم لا تفه الاسـبــاب
واحيانـا لتوجيه الطـاغية بنشـر الذعر
والارهـاب بـين النـاس امـا الملـكيــة التي
كلفهـا الدسـتور المـؤقت فكـانت تـصادر
تبعا للحكـم الصادر من المحكمـة الخاصة
وهنـاك الملايين من الـوثائق الـتي خلفها
الـنـظــام المـبــاد، الـتي تـبـين ذلك، امــا
المـراسلات فلا حـرمـة لهـا في نظـام كـان
يعتبر الجـميع عبـارة عن عبـيد لـه، اما
حق المتهم في المطالبه بـالتعويض نتيجة
ضرر الـتوقيف وان كـانت غير مـوجودة
في نصــوص القـانــون العــراقي، لـكنهـا
مـلزمة له بمـوجب العهد الـدولي الخاص
بالحقوق المـدنية والسياسية الذي صادق
عليه العراق في عام 1970، وقد نص عليه
قانـون ادارة الدولـة العراقـية للمـرحلة
الانـتقــالـيــة )م 22 ، 23 ( أمـــا حقــوق
الانسان المتهم في معرفة التهمة وتقديمه
بـأسـرع وقت للقـاضي لتقـريــر مصيره
وحقه في الطعن في القرارات التي يصدرها
فهذه تـكون عنـدما يكـون متهمـاً فكيف

يتمتع بها وقد أخذ مجرماً ! 
امـا قاعـدة، جميع الـناس سـواسيـة امام
القانون فقد استثني صدام وجماعته من
القانون بنص صريح وضعه في الدستور.
وعدم جواز المعاقبة عن جريمة اكثر من
مــرة، لم يـطـبق، حـيث كــان المـتهـمين
الـسيـاسيين عـرضـة لتكـرار العقـوبـات
عليهم بنفـس التهمة، والعقـوبة لم تكن
شخصية بل كانت تمتد الى افراد العائله،
امـا محاكـمة الـسيـاسيـين فلم تكـن امام
محكمـة عادلـة ونزيهـة ابداً حـيث كانت
المحــاكم خـاصـة يـدخـل اليهـا جلاوزة
الامن بـصفة محـامين يطـالبون بـأنزال
اقـصــى العقــوبــات بــالمـتهـمين وكــان
المجـرمون مـن امثال عـواد حمد الـبندر
ومسلم هـادي الجبوري ومـؤنس الـعاني
وغيرهـم ممن تـرأس المحــاكم الخـاصـة

قصـيرة جداً )في القـانون العـراقي خلال
24 سـاعـة( الى قـاضـي تحقـيق لـتقـريـر

مصيره.
11-للمـتهم الـطعن بــالقـرارات الـصـادرة
بحقه بــالـقبــض والتــوقـيف وله الحق

بالدفاع عن نفسه وتوكيل محام.
12-جمـيع النـاس سـواسيـة امـام القـانـون

)الحكام والمحكومين(.
13-عـدم جواز المعـاقبـة عن جـريمة اكـثر

من مرة.
14-مبـدأ شخـصيـة العقـوبـة ، أي لا يجـوز
ان تنـسحب العـقوبـة الى أي شخـص اخر

عدا مرتكب الجريمة.
15-لكل انـسان الحق في تنـظر قضـيته امام

محكمة مستقلة نزيهة عادلة وعلنية.
16-منع الحكم بالاعدام على الاحداث.

17-قـاعدة الـقانـون الاصلـح للمتهـم، وهذا
يعـني في حالـة خضـوع المتهم لاكثـر من
قـانون ينطبق علـيه القانون الاصلح له،
وكـذلك يـفسـر الـشك لصـالح المـتهم.18-
قـواعد القانون الجنـائي من النظام العام
وهذا يعني عـدم الاتفاق علـى خلافها او
تـنـــازل المجـني علـيه عـن حـقه، الا في
الحـالات التي اجاز القـانون فيهـا التنازل
او الصلح او عدم تحـريك الدعوى الا من

قبل المجني عليه.
انتهاك نظام صدام للقانون

الجنائي
انتهك صـدام وجلاوزته جمـيع المبـادئ

بـان هــذا يمكن ان يـوفــر للمـتهم
فــرصــة للافلات مـن القـصــاص
المنتظر ، بحجة او باخرى ، لاسباب

صحية مثلا !؟ 
** كثـرة الـوثـائق والمـسـتنـدات
والادلة المتوفرة ضد المتهم لاتعيق
سـرعة الانجاز في محـكمة التحقيق
، بل علـى العـكس فـهي دليل عـلى
ان المتـهم محــاط بــالعــديــد من
المـسـتنـدات الـتي ستربك اجــابته
وتـــدفـعه لـلانهـيـــار والاقـــرار
بالحقـائق . اما بـالنسـبة لـوضعه
الصـحي فلا يمكـن ان يفلت المـتهم
من العقـاب حتى مـع وجود بعض
الامـراض الاعتيـادية الـتي تصيب
الانسان في مثل عمر المتهم صدام ،
ولامجـال للـمحكمـة ان تعتـبر هذه
الامـراض ممـا يـعيق المـســؤوليـة
الجـزائيـة ، كمـا انهـا لاتعـتبر من
الاعـذار المـانعـة لـسمـاع الـدعـوى
الجـزائيـة كمـا لايمكنهـا ان تخفف
مـن العقـوبـة ، بـالاضـافـة الى ان
الفحوصات الطبية أظهرت سلامة
المتهـم العقليـة والبـدنيـة . وكلي
ثقة ، بعـد اخضاع المتهم للتحقيق
واحـالته للـمحكمـة ، وتوفـر ادلة
الاحـالـة ، فـان العـدالـة العـراقيـة
سـتأخـذ مجراهـا ، وليطلـع العالم
بعدها ويفهم باننا وفرنا للمتهم ،
رغم بشاعة جرائمه ، مالم يوفره
هــذا الطــاغيــة ، عنـدمـا كـان في
السلطـة ، لأي عراقي في المحـاكمات
والـتحـقيـق وفي الاحترام لأبـسـط
حـقــــــــــوق الانــــــــســــــــــان .

بهــــــذا العـــمل ؟
وماهـي الاجراءات
الــواجـب علـيهـم

إتباعها؟
** من الـواضح ان
عـــدداً من هــؤلاء
يــدفعـهم المــوقف
الــسيــاسـي ، وهم
مـصــابــون بــداء
العـمى الـسيـاسي ،
وينظـرون للامور
مــن الـــــزاويـــــة
الــسـيـــاسـيـــة ،
والـبعــض مـنهـم
مـعـــــــروف مـــن
الاخــوة المحــامين
مـن الــبعـثـيـين
المــــــرتــبـــطـــين
بـتنظيمات الجناح

اليميـني للقيادة القـومية المـتمثلة
بـصــدام والـعيــسمـي )مجمــوعــة
عفلق( ، وقسم آخر بقـصد الشهرة
وكـسب الاضواء والـدعايـة التي قد
تـوفر له سمعة في مجـال عمله ، كما
ان مـن بينهم مـن تم عرض مـبالغ
مغرية له للدفاع عن المتهم . ومهما
يـكن الامــر فـلكل محـــامي سـبب
شخصي يدعوه للترافع امام المحاكم
والدفـاع عن المتهم . ووفقـا لقانون
المحامـاة العـراقي النـافذ لايـوجد
مـايمنع المحامي العـربي من الترافع
امـام المحاكم العراقية بكل درجاتها
واشكالهـا ، بشرط ان يقـوم المحامي
العـربـي بتقـديـم طلب خـطي الى
نقابـة المحامين الـعراقيـة ليحصل
علـى موافقتهـا ، مع ضرورة وجود
اتفـاق مـسبق علـى مبـدأ المعـاملـة
بــالمثل مع نقـابـة المحـامـين للبلـد
الذي يـنتمي اليه ، وشـروط اخرى
تحـددها النقـابة المعنـية . وفي حال
عدم قبول اي محامي بمهمة الدفاع
عن المتـهم لاي سبب كـان ، او لعدم
تمـكن المـتهـم نفـسـه من تــوكـيل
محــامي ، فــان المحـكمــة ملــزمــة
بـانتداب احد المحـامين المسجلين في
جـدول الـنقـابــة ، وتقـوم بــدفع
اتعـابه المالـية مـن خزيـنة الـدولة
بعــد اكتـســاب القــرار الــدرجــة
القـطـعيــةـ بــالنـظــر لـطبـيعــة
الاتهــامــات واطـنــان الــوثـــائق
وحساسـيتها والـشهود الـذين يمكن
استـدعائهـم للمحكـمة ، ألا تعـتقد

ـ

به المتهـم امامهـا من اقـوال ويقوم
القـاضي بعرضهـا عليه لتـوقيعها ،
فان امـتنع يقـوم القـاضي بتـأشير
امـتناعه عليهـا ثم يقوم بـالتوقيع
علــيهــــا وربـــطهـــــا مع الاوراق
التحقيقية الخاصـة بالمتهم ، وهذه
الاقوال يمكن الاسـتفادة منهـا عند
بدء اجـراءات التحقيق حـول تهمة
غزو الكويت . وهنـا لدي ملاحظة
بخصـوص لائحـة الاتهـامــات فهي
يمكن ان تتـسع لتشمل مالايقل عن
أربعين تهمة اخرى ، من بينها سحب
الجنسية وتهجير عشرات الالاف من
العراقيين الكرد الفيليين ... وغيرها

 .
ـ وهل تجـد ، كقـاض ، في القـانـون
العراقي ما يجرم هذا العمل ويدعو

لمحاكمة لهذا النوع من الجرائم ؟
** نعـم ، ففي قـانـون العقـوبـات
العـراقي الـنافـذ العـديد مـن المواد
التي تـشمل الكـثير من الاتهـامات ،
ومـنها الاتهـامات التي تم ذكـرها في
لائـحة الاتهـام ، وقانـون العقـوبات
مـن القــوانين الـتي لم يفـت علــى
المشرع ان يـضع في الاعتبار الحالات

المتنوعة والمختلفة التي يعالجها .
ـ ولـكن طالما أن المـتهم صدام إرتكب
جرائم بحق دول اخرى ورد ذكرها
في لائحة الاتهـام ، هل بأمكـان هذه
الــدول المطــالبــة بتـسليـمه اليهـا

لمحاكمته ؟
** كلا، لايحق لهذه الدول المـطالبة
بـاستدعـاءه واجراء الـتحقيق معه
ومحاكمته ، ولكـن يمكنها مقاضاته
في محـافل دوليـة ، او لربمـا عززت
التحقيق العـراقي بحضـور ممثلين
عنهـا كمـدعين بـالحق الشـخصي ،
وهـذا ماستفعله . أمـا ان تكون تلك
الدول مـشتكيـة وقاضـية بـنفس
الـوقت ، فهــذا يتنـاقـض مع مبـدأ
العدالة . ويقينـا ان الدول المذكورة
ستطالب بالتعويضات من السلطات
العـراقيـة عمـا احـدثه المتـهم من
اضـرار ، كما تطـالب بأنـزال اقصى
العقـوبات القـانونـية بحقه بـصدد
القـضايـا الجنـائيـة التي ارتكـبها .ـ
مـالـذي يـدفع ، بـرأيك ، عـدد من
المحـــامـين في الاردن وغـيرهـــا الى
الـتحـمــس لـلعـب دور )محـــامـي
الــشـيـطـــان( ، هل هـي العــدالــة
المهـدورة في العـراق أم مـاذا ؟ وهل
يبيح القانون العراقي لهؤلاء القيام

الاعلامي ولا بالتهديدات ، والقضاء
العـراقي صـاحب تجـربـة طـويلـة
بالاضـافة الى وجـود قيـم وأعراف
قضائية تجعل الثقة تزداد في قدرة
هــذا القـضــاء علـى إنجـاز مـهمـته
بنجاح . ـ إذن كيف تـنظر الى حملة
الانتقـاد الموجهـة للمحكـمة ؟ وهل
تجـد فيهـا شيئـا ذا قيمـة قانـونية

يستحق الالتفات اليه ؟
** مايقـال عن شرعيـة المحكمة أو
عدم شـرعيتها لايقـدم ولايؤخر في
شيء . فـثمـة أصـوات لهـا مـواقف
سياسيـة مسبقة ومعـروفة ، وهذه
الاصوات تخلط بين المنطق والزعم
. والقــاضي العــراقي لم يـسـتمـد
سـلطته من قـوات الاحتلال ولا من
الحـاكم المـدني الامـريكـي حينـها .
فــالقـــاضي يحــصل علــى شهــادة
إعتراف بـأهلـيته لممـارسـة القضـاء
بعـد دراسة امـدها سنتـان في المعهد
القضـائـي ، ويتـم تعيـينـه بصفـة
قـــاض من الـصـنف الـــرابع وفقــا
لنـصوص قانون التـنظيم القضائي
. والشـرعية تـتمثل في التطـبيقات
القـانــونيـة الـسلـيمــة ، من خلال
الـتزام القاضي والمحكمـة بالتطبيق
الـسلـيم للقـانــون واتبــاع الطـرق
والمعـايير الـواردة في نص القـانون .
وهكـذا فالمحكمـة مشكلـة من قاض
عـراقي وتقـوم بـتطـبيق القـانـون
العــراقي ولا تـسمح لايـة جهـة ان
تتـدخل في اجـراءاتهـا وقـراراتهـا
واحكـامهـا ، وهي تملـك الشـرعيـة
وتتـمتـع بكل مــواصفــات الجهــة
الـقضــائيـة المـسـتقلــة والنـزيهـة
والعادلة . أما مايردده اولئك الذين
لايـزالوا يدوروا في فلـك الصدّامية ،
فهـؤلاء ومـن يتـبعهـم يتحـركـون
بعكس المنطق ويـريدون التشويش
والتـشــويه ، ولـديـهم ان المحــاكم
الصـدامية التي كـانت تحصد ارواح
العراقيين بدون وجه حق أو قانون
أو قضاة هي الشرعية ، وهذا لعمري

ادعاء بائس . 
ـ ألا تعـتقد بـان ماتحـدث به المتهم
صــدام ، عـن الكــويـت ، يمكـن ان
يـستخدم ضـده كدليل إدانـة لتهمة
الاعتداء على شعـب ودولة مستقلة
وعضو في الجـامعة العـربية والامم

المتحدة ؟
** بكل تـأكيـد ، ان علــى محكمـة
التحقيق ان تقوم بتـدوين ماتلفظ

بــالتـحقيـق معه ، ويقــوم ببعـض
الحـركات الـتمثيليـة التي درج على
ممـارستهـا حـين يشـاهـد عـدسـات
الكــامـيرات والــصحفـيـين ، فــأنه
سيـجد نـفسه ، لاحقـاً ، أمام حـالة
قانونية وقضائية منطقية وحجج
دامغــة لا يمكـنه الافلات مـنهــا أو
المراوغـة ، ولن يظهـر فيهـا إلا على
حقـيقـته ، كـــأي مـتهـم يـــواجه
القصاص العـادل . لهذا لاداعي لهذه
المخاوف . وعـلينا ان لاننسى ان هذا
جزء مـن العمليـة الديمـقراطـية ،
والمحاكـمة خـطوة تـعزز المـسيرة في

هذا الاتجاه السليم .
ـ المعـروف ان نظـام صدام قـام على
ركيــزتين الاولى الـقمع والارهـاب ،
والـثانيـة الدعـاية الـديماغـوجية،
وبقـايـا هـاتـان الـركيـزتـان لاتـزال
فـاعلـة ، عــراقيـاً وعــربيــاً ، فهل
تعـتقـد أن بــأمكــان العـراقـيين ،
وبــالتحـديـد الـقضـاة ، مـواجهـة
الـتهــديــدات والحـملــة والـضغـط

الاعلامي المدفوع الثمن ؟
**القـضـــاء العــراقـي لايـتــأثــر
بـالتهـديدات أو الـضغط الاعلامي ،
فـآلية العمل القضـائي الآن سليمة ،
حيـث ان المتهـم أحيل الى محـكمـة
الـتحقـيق المـركـزيـة المـختـصـة ،
وسـيبـدأ اجــراء التـحقيـق فتقـوم
محكـمــة الـتحقـيق بجـمع الادلــة
والـبراهين وتنـاقـش المتهم وتـدون
اقـواله ، ومـن ثم تقــوم بتــدقيق
ماتوفر لهـا من ادلة ، ووفقا لأحكام
القـانـون، يقـوم القــاضي المخـتص
بـأحالـة قضيـة المتهـم وفقا لـلمادة
القانـونيـة المتنـاسبـة مع الفعل الى
المحـكمـة المخـتصـة لمحـاكـمته ، ان
وجد ان الادلـة المتوفـرة في القضية
تكفـي للاحــالــة علــى المحـكمــة ،
وبعكسه يقـوم بالافـراج عن المتهم
والبحـث عن الادلــة ومنـاقــشتهـا
وتــدقـيق اقــوال المـتهـم وشهــادات
الـشهــود لا علاقـة لهـا بـالـضغـط

هـو ، عمـدا من الآخــرين!!، فكـان
يوعـز الى هذه المحـاكم الصـورية ،
التي لاعلاقة لهـا بالقضاء العراقي ،
ولا تخـضع لــرقــابـته وتــدقـيق
أحكــامه ولا للـتمـييـز والاشـراف
العدلي ، أن يـتم الحكم علـى مجرد
تقريـر منفـرد من شـرطي أمن أو
عضو بعـثي ، أو على الظن والشك ،
حتى وصل الامر ان يتم الحكم على
النيـة ، التي لايعلمهـا إلا الله ! ولكن
هذا بالضبط مايميزنا عنه ، فنحن
ومنذ سنين طـوال ، طالبنـا بدولة
القـانون والعـدالة واحـترام حقوق

الانسان .
ـ في الشارع العراقي ، من يتخوف ان
تتحول هذه المحاكمة لمصلحة المتهم
، ويدعـو للتعامل مع صـدام بشكل
آخـــر ، فهل تجــد أرضـيــة لهــذه

المخاوف؟
** الواقع يقول العكس ، وهنا لابد
مـن التــوضيح بــأن مهمـة قـاضي
التحقـيق ليـست ذات طـابع غـالب
ومغلـوب مع المـتهم ، وانمـا يـتعين
علــيه ان يعـــالج القـضـيـــة الـتي
يـنـظـــرهـــا مـن خلال حـــدسه
التحقيقـي وفطنته وذكـائه وسعة
افكـاره وصبره في منـاقشـة المتهم ،
بـــالاضـــافـــة الى وجـــوب درايـته
ومعـرفته الـشامـلة والـواسعـة عن
الـقضايـا التي سينـاقشهـا مع المتهم
صـدام . وبــالتــأكيـد لـن تتحـول
اجــراءات الـتحقـيق ولا اجــراءات
المحـاكمة لصـالح أحد غير العـدالة ،
فـالمتهم يتـم احترامه كانـسان وفق
حدود قـانونـية وتعـامله المحكـمة
بــاحترام ، واذا خــرج عن حــدود
الادب والاخلاق وأعــراف المحـــاكم
تتخـذ المحـكمــة بحقه الاجـراءات
الجزائيـة المنصوص عليها في قانون
الاصـول . واذا كـان المـتهم صـدام ،
رغم انه كـان خائفاً ومـرعوباً ، قد
اسـتطـاع ان يمــرر بعض الامـور في
الجلــســـة الـتي ســبقـت الـبـــدء

ثـم مـن قـبل قـــاضـي الــتحقـيق
وامـامه بعض المـتهمين الآخـرين ،
ممن سيشهـد ويثبت التهم الموجهة
اليه . نعم راودتـني هذه الصورة في
المحـكمــة الجنــائيـة الــدوليـة في
)سيراكـوزا( في ايطـاليـا عام 2000 ،
حينها طـالبت بما ذكرته آنفاً في ان
تكون محاكمة صدام عراقية وعلى
الارض العـراقيـة ومن قـبل قضـاة
عـراقيين ويـتم تطـبيق القـوانين

الجزائية العراقية بحقه . 
ـ ولكن ألا ترى ان صـدام محظوظ ،
وان في الامـر مفارقة كـوميدية من
خلال الحـرص علـى تــوفير أقصـى
قدر من العـدالة لشخص كان )يطُر
النـاس أربـع وصل( وشكّل محــاكم
أصــدرت ، ومـن دون محــاكـمــة ،
أحكام إعدام بالجملة )من أبو عكال

وليغاد إعدام ..(؟
** حقــا هي مفـارقــة ان يتـمتع
صــدام بكل الحقــوق التي يمـنحهـا
قانـون اصول المحاكمـات الجزائية ،
بيـنما هـو لم يمنح أيـاً منهـا لابناء
العــراق الغيـارى الـذيـن حصـدت
ارواحهم محـاكمه الخـاصـة ، والتي
لم يكن في رئـاسـة أي منهـا قـاضي
عراقي واحد ، بـدءاً من علي هادي
وتــوت مــروراً بــالعلاف والـنجــار
ومـسلـم الجبــوري وانتهـاءاً بعـواد
البندر . وكذا الامر في محاكم الامن
العــــام والخــــاص والمخــــابــــرات
والاسـتخبــارات واللجنــة الاولمبيـة
والتـصنـيع العـسكـري والمحـكمـة
الخـاصـة بـوزارة الـداخليـة . كمـا
كـانت الاحكـام لا تتطـابق مع المدد
المنصوص عليها في قانون العقوبات
، بـالاضافـة الى عدم مـراعاة بـقية
الاجــراءات فلا تمـييـــز للاحكــام
ولايحق للـمحكــوم ان يـتحــدث أو
يسـأل أو ان تدقق المحكـمة الادلة أو
ان يحضـر محــامي للـدفــاع عنه .
فيالها من مفارقة ان تتوفر للمتهم
صـدام ضمانـات وحقوق صـادرها ،

- ليست هناك اية فرصة امام صدام للافلات من القصاص المنتظر
- ماتفوه به ضد الكويت يمكن ان يستخدم ضده ولكن لا يحق تسليمه للكويت لمحاكمته
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القانون الجنائي العراقي / مبادئ اساسية وطعون محاكمة صدام
مقدمة

يمكن تعريف القانون الجنائي بأنه القواعد التي تتولى
تحديد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها وهذه تسمى

قانون العقوبات، والاجراءات المتخذة في التحري وجمع
الادلة والتحقيق والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم

واختصاص السلطات التي تتولى ذلك هذه تسمى )قانون
اصول المحاكمات الجزائية(.

اذن هذا القانون يحوي قواعد موضوعية تحدد الافعال
المحرمة والامتناع المحرم والعقوبات المحددة لكل فعل

وامتناع محرم، وقواعد اخرى شكلية تتولى بيان
الاجراءات المتخذة بعد وقوع الجريمة سواء في مرحلة

التحقيق او المحاكمة او تنفيذ الحكم مع بيان اختصاص
السلطات التي تتولى ذلك، وعليه لا يمكن تصور وجود
قانون عقوبات بدون قانون الاجراءات وان كان الاول

اقدم في النشأه تاريخيا.
ويهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الفرد و المجتمع
لكنه في الوقت نفسة يكون ذو مساس بحرية الانسان

وحقوقه عندما يتم تنفيذ الاجراءات بعد وقوع
الجريمة من القاء القبض وتفتيش المنازل او سجن

ولأجل الموازنة بين حماية الفرد والمجتمع من الجريمة
وبين ما يمكن ان يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان، وجدت

ضمانات المتهم ومنها المتهم برئ حتى تثبت ادانته،
وحق الدفاع، ومنع التعذيب وتحريمه، وهكذا الى غيره

من الضمانات.


